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  )١(مقدِّمة ومعلومات أساسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص    
    

    مقدِّمة  -ألف  
شـــهدت أدوار القطاعين العام والخاص في تنمية البنية التحتية تطوراً كبيراً على مر الزمن.   -١

الطاقة الكهربائية والإرســــال ويعود تاريخ خدمات عمومية مثل إضــــاءة الشــــوارع بالغاز وتوزيع 
ية إلى القرن  لهاتفي والقطارات البخارية وخطوط الترام الكهربائ البرقي (التلغراف) والاتصـــــــال ا
التاســـع عشـــر. وتولى القطاع الخاص تمويل العديد من أوائل مشـــاريع الطرق أو القنوات، وحدث 

ـــند ـــاريع، بما في ذلك إصـــدار س ـــريع في التمويل الدولي للمش ات دولية لتمويل الســـكك تطور س
  الحديدية أو غير ذلك من المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

ــــرين كان   -٢ ــــاد على النطاق العالمي طيلة الجزء الأكبر من القرن العش إلاَّ أنَّ الاتجاه الذي س
ية وغيرها من الخدمات. وكثيراً ية التحت عام بتطوير البن ت أُممِّ ما  ينحو نحو اضــــــطلاع القطاع ال

ركات تشــغيل البنية التحتية، أو أُخضــعت لعمليات إدماج واحتياز لتقليل المنافســة. وفي العديد شــ
من البلدان، اســـتلزم قيام الشـــركات الخاصـــة بتوفير الخدمات العمومية الحصـــول على ترخيص أو 

ات امتياز من الحكومة. كما انخفضـت في تلك الفترة درجة انفتاح الاقتصـاد العالمي. ولم تبق قطاع
 البنية التحتية في أيدي شــــركات خاصــــة تشــــغِّلها إلاَّ في عدد صــــغير نســــبيًّا من البلدان؛ وكثيراً

كانت هذه الشركات تعمل في ظل منافسة ضئيلة أو دون منافسة على الإطلاق. وفي كثير من  ما
  لدستور.البلدان، أصبحت هيمنة القطاع العام في مجال توفير خدمات البنية التحتية مكرَّسة في ا

وقد بدأ الاتجاه العكسي نحو مشاركة القطاع الخاص وتنافسه في قطاعات البنية التحتية في   -٣
تم التوصـــــل إليه من ما  أوائل ثمانينات القرن العشـــــرين. ومن بين العوامل التي حفَّزت هذا التطور

الصــارمة التي تحدُّ من قدرة ابتكارات تكنولوجية مهمة، وارتفاع مســتوى المديونية، وقيود الميزانية 
ــواق رأس المال  القطاع العام على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال البنية التحتية، والتوســع في أس
الدولية والمحلية وما ترتب على ذلك من تحســـن فرص الوصـــول إلى التمويل الخاص؛ وازدياد عدد 

شاركة ا صعيد الدولي في مجال م شاريع البنية التجارب الناجحة على ال سه في م لقطاع الخاص وتناف
تقتصر على تنظيم مثل تلك المعاملات وإنما تعدِّل لا  التحتية. واعتمدت بلدان كثيرة قوانين جديدة

  أيضاً بنية السوق وسياسات المنافسة فيما يتعلق بالقطاعات التي تحدث فيها.
وني لتيسير مشاركة القطاع هو المساعدة في وضع أو تكييف إطار قان الدليلوالغرض من   -٤

الخاص في تطوير البنية التحتية العمومية من خلال الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص بغية 
تســتهدف  الدليلالتحتية والخدمات العمومية. والإرشــادات المقدمة في  تحســين كفاءة وفعالية البنى

__________ 
من منظور تشريعي. وللاطلاع على معلومات  الدليليعرض القسم باء معلومات أساسية عامة عن مسائل درسها   )١(  

معمَّقة بشأن السياسات والجوانب الفنية، يوصى القارئ بوجه خاص بالرجوع إلى منشورات أصدرتها منظمات دولية 
 ،Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Projectsأخرى، من بينها 

  )، UNIDO.95.6.Eأعدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (منشورات اليونيدو، رقم المبيع:   الذي
الدولي   ركاؤه (البنك، الإصدار الثالث، الذي أعده البنك الدولي وشPublic-Private Partnerships Reference Guideو

 Recommendations of the Council on Principles for Public)، و٢٠١٧للإنشاء والتعمير/البنك الدولي، 

Governance of Public-Private Partnerships ٢٠١٢، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أيار/مايو. 
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ـــراكات وحماية المصـــل ـــير إقامة تلك الش ـــواغل  الدليلحة العامة. ويناقش تحقيق التوازن بين تيس ش
أساسية تتعلق بالمصلحة العامة وتعترف بها معظم النظم القانونية، رغم كثرة الاختلافات من حيث 

  السياسات والمعالجة التشريعية.
سبيل المثال، الاستمرارية في   -٥ صلحة العامة، على  ضيع ذات الأهمية فيما يتعلق بالم ومن الموا

ومية، واستدامة المشاريع ومعقولية تكلفتها على المدى الطويل، ومعايير الحماية توفير الخدمات العم
البيئية والصــحة والأمان والجودة، والإنصــاف في الأســعار التي يُطلب إلى الجمهور تحمُّلها، ومعاملة 
 الزبائن أو المســــتعملين دون تمييز، والكشــــف الكامل عن المعلومات المتعلقة بتشــــغيل مرافق البنية
التحتية، والمرونة لمواجهة الظروف المتغيرة، بما في ذلك توســـــيع نطاق الخدمات لتلبية تزايد الطلب 

اع القرار، ورصــد تنفيذ المشــاريع. والمراجعة الدورية للشــروط والأحكام التعاقدية، ومســاءلة صــنَّ
ـــتقرار البيئة أما ـــية للقطاع الخاص فهي تتضـــمن عادةً قضـــايا مثل اس ـــاس ـــواغل الأس القانونية  الش

والاقتصــادية في البلد المضــيف، وشــفافية القوانين واللوائح التنظيمية وإمكانية التنبؤ وضــمان الحياد 
ــــة وعدم  ــــأن احترام الملكية الخاص في تطبيقها، وإمكانية إنفاذ حقوق الملكية وتوافر ضــــمانات بش

ية الأطراف في الاتفاق على إذا دُفع تعويض، وحر المســــــاس بها إلاَّ لدواعي المصــــــلحة العامة وإلاَّ
شــروط تجارية تكفل الحصــول من رأس المال المســتثمَر على عائد معقول يتناســب مع المخاطر التي 

ـــــتثمرو القطاع الخاص. ولا يقدم  مجموعة وحيدة من الحلول النموذجية لمعالجة  الدليليتحملها مس
تاحة واختيار أنســبها في الســياق هذه الشــواغل، ولكنه يســاعد القارئ على تقييم مختلف النُّهج الم

  الوطني أو المحلي.
    

    ونطاقه الدليلتنظيم   -١  
من إرشــادات وتوصــيات تشــريعية في شــكل ملحوظات تقدم تحليلاً للمســائل  الدليليتألف   -٦

المالية والتنظيمية والقانونية والســياســاتية الرئيســية وغيرها من المســائل المطروحة في إطار الموضــوع. 
ـــوتُ ـــتْـ بَعُ الملحوظات، حسب الاقتضاء، بأحكام تشريعية نموذجية تبين الكيفية التي يمكن بها للمشرِّع ـ

بأن  الدليلإلى صيغة تشريعية. ويُنصح مستعمل  الدليلأن يترجم الإرشادات والتوصيات الواردة في 
  فهمها.  تعزِّز منيقرأ الأحكام التشريعية النموذجية مقرونة بالملحوظات التي تقدم معلومات أساسية 

وتتناول الأحكام النموذجية مسائل ينبغي معالجتها في القوانين المعنية تحديداً بالشراكات بين   -٧
يناقَش في   كما - تتناول مجالات القانون الأخرى التي لها بدورهالا  القطاعين العام والخاص. وهي

التنفيذ الناجح لتلك الشــراكات يتطلب تأثير على تلك الشــراكات. ويضــاف إلى ذلك أنَّ  - الدليل
عادةً تدابير شـــتى تتجاوز إرســـاء إطار تشـــريعي مناســـب، مثل توفير الهياكل والممارســـات الإدارية 
الملائمة، والقدرات التنظيمية، والخبرة الفنية، والموارد البشرية والمالية المناسبة، والاستقرار الاقتصادي. 

  ذُكر في الملحوظات، فإنها لم تعالَج في الأحكام النموذجية.ورغم أنَّ بعض هذه المواضيع قد 
كمرجع تســتعين به الســلطات الوطنية والهيئات التشــريعية  الدليلوالمقصــود هو اســتعمال   -٨

 الدليلعند إعداد قوانين جديدة أو اســـتعراض مدى ملاءمة القوانين القائمة. ولهذه الغاية، يســـاعد 
ــــــتبانة مجالات من القانون أوثق ارتباطاً بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص، ويناقش  في اس

مضــــمون القوانين التي من شــــأنها أن تيســــر اجتذاب رؤوس الأموال الخاصــــة، الوطنية والأجنبية. 
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ــــــبيل المثال، تعزيز وحماية  الدليلويشــــــير  باختصـــــــار إلى مجالات قانونية أخرى منها، على س
صالح الضمانية، وقواعد وإجراءات الاحتياز القسري للممتلكات الاستثمارات، وقانون الملكية، والم

قانون  قانون الإداري و ية وال بالعقود الحكوم قة  عد المتعل عام، والقوا قانون العقود ال لخاصـــــــة، و ا
سابع، "المجالات القانونية الأخرى  الضرائب وقوانين حماية البيئة وحماية المستهلك (انظر الفصل ال

، يمكن معالجتها تحديداً فيما يتعلق بالشـــــراكات بين القطاعين العام …)ت ذات الصـــــلة"، الفقرا
والخاص أو ينبغي مراعاتها لدى إرســــاء إطار تشــــريعي أو تنظيمي فيما يتعلق بتلك الشــــراكات. 

أن يقدم إرشــادات بشــأن صــوغ الاتفاقات المتعلقة بتنفيذ تلك الشــراكات.  الدليليُقصــد من  ولا
ش بعض المســـائل التعاقدية (كما في الفصـــل الرابع مثلاً، "تنفيذ الشـــراكات بين يناق الدليلغير أنَّ 

شراكات بين القطاعين العام والخاص"، والفصل  القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود ال
نهاؤه"، الفقرات  يده وإ تمد لخاص و عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا قد الش مدة ع لخامس، " …) ا

  الأمور التي قد يفيد التطرق إليها في التشريعات.تتعلق ب ما بقدر
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص، الدليلويشــــــمل   -٩ ــــــعة من ترتيبات الش  مجموعة واس
الترتيبات التي تنطوي على التزام الشــــريك الخاص بتصــــميم مرفق أو نظام جديد وبنائه  ســــيما  لا

وتحديثه وتوسيعه وصيانته وتشغيله. وقد يتولى وصيانته وتشغيله أو إعادة تأهيل مرفق أو نظام قائم 
الشــــريك الخاص تشــــغيل هذه المرافق أو النظم لتوفير الخدمات أو الســــلع للجمهور، أو قد تكون 
مفتوحة لاستخدامها من جانب الجمهور تحت سيطرة الشريك الخاص، أو قد تستخدمها الحكومة 

الشراكات  الدليلى الخدمات العمومية. ويشمل أيضاً لتلبية احتياجاتها الخاصة أو لدعم توفير إحد
ــتثماره من خلال تقاضــي أثمان من  ــترد فيها القطاع الخاص اس بين القطاعين العام والخاص التي يس
ــــــلطة عمومية (أو كليهما) مقابل الانتفاع بمرفق أو نظام البنية التحتية أو لقاء  الجمهور أو من س

كات بين القطاعين العام والخاص التي تســـدد فيها ينتجه من خدمات أو ســـلع، وكذلك الشـــرا ما
الســلطة المتعاقدة أو جهة حكومية أخرى وحدها ثمن المرافق أو الســلع أو الخدمات المقدمة بموجب 
عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. ومع أنَّ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص تُدرَج 

 الدليلالمتعلقة بـ "خصخصة" المهام أو الممتلكات الحكومية، فإنَّ أحياناً في عداد المعاملات الأخرى 
ترتبط بتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات العمومية لا  يتناول معاملات "الخصـــخصـــة" التي  لا

يتطرق إلى مشـــاريع اســـتغلال الموارد الطبيعية، مثل لا  الدليلوتشـــغيلها. وعلاوة على ذلك، فإنَّ 
ل المناجم أو النفط أو الغاز بموجب نوع من "الامتياز" أو "الرخصـــة" أو "الإذن" مشـــاريع اســـتغلا

  المضيف. تصدره السلطات العمومية في البلد
    

    الدليلالمصطلحات المستخدمة في   -٢  
نة كثيرة الورود في   -١٠ عابير معيَّ مات ت خدا ــــــت عاني واس ية م تال يلتوضــــــح الفقرات ال لدل . ا
بالنســبة للمصــطلحات غير الواردة أدناه، كالمصــطلحات الفنية المســتخدمة في الكتابات المتعلقة  أمَّا

بالإدارة المالية وإدارة الأعمال، فيُنصــــح القارئ بالرجوع إلى مصــــادر أخرى للمعلومات عن هذا 
يونيدو) الموضــــــوع، مثل المبادئ التوجيهية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصــــــناعية (ال
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ــــــغيــل فنقــل الملكيــة بعنوان  بشــــــــأن   تطوير البنى التحتيــة عن طريق مشــــــــاريع البنــاء فــالتش
Transfer (BOT) Projects-Operate-Guidelines for Infrastructure Development through Build.)٢(  

    
    "البنية التحتية العمومية" و"الخدمات العمومية"  (أ)  

التحتية العمومية" في الدليل بمعنى المرافق المادية التي توفر أو تضــــــم  يُســــــتعمل تعبير "البنية  -١١
خدمات أساسية للجمهور بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن العثور في مختلف القطاعات على 
أمثلة للبنى التحتية التي تندرج في إطار هذا المعنى. وهي تشـــمل أنواعاً مختلفة من المرافق أو المعدات 

ــــــبكات توزيع الكهرباء (قطاع الكهرباء)، ونظم أو النظ م: محطات توليد الطاقة الكهربائية وش
الاتصـــالات الهاتفية المحلية والخارجية وشـــبكات إرســـال البيانات (قطاع الاتصـــالات)، ومحطات 
تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصـــــرف ومرافق توزيع المياه (قطاع المياه)، ومرافق ومعدات جمع 

ايات والتخلص منها (قطاع التصحاح)، والتجهيزات المادية والنظم المستخدمة للنقل العمومي، النف
ومنها الســــــكك الحديدية داخل المدن وفيما بين المدن، وقطارات الأنفاق، وخطوط الحافلات، 
والطرق والجســـــور والأنفاق والموانئ، والخطوط الجوية والمطارات (قطاع النقل). ويشـــــمل تعبير 

ســـواء أكانت مفتوحة أو متاحاً الوصـــول إليها للجمهور  - نية التحتية" أيضـــاً المرافق أو النظم"الب
التي تحتاجها الحكومة أو الســــــلطات العمومية الأخرى لتنفيذ مهامها (المحاكم والمباني  - لا أم

ية أو الإدارية) أو المرافق التي تضــــــم الخدمات العمومية، مثل المدارس أو مرافق الرعاية الصــــــح
  المؤسسات الإصلاحية.

والخط الفاصل بين البنية التحتية المملوكة للقطاع العام وتلك المملوكة للقطاع الخاص أمر   -١٢
ــبيل المثال، تمتلك الحكومة  يجب أن يحدده كل بلد في إطار نظامه العام. ففي بعض البلدان، على س

ولكنها تخضــــــع للوائح التنظيمية أو  المطارات، في حين أنها في بلدان أخرى ملك للقطاع الخاص
لشـــروط اتفاق أُبرم مع ســـلطة عمومية مختصـــة. كما أنَّ المســـتشـــفيات وغيرها من المرافق الطبية، 
والسجون والإصلاحيات يجوز أن تكون في أيدي القطاع العام أو القطاع الخاص، تبعاً للأفضليات 

تتولى كيانات من القطاع الخاص تشــــغيل ما  ،الســــائدة في البلد المعني. وكثيراً، وإن لم يكن دائماً
 الدليلمرافق الطاقة الكهربائية والاتصــــــالات، وإن ظل التوزيع في أيدي القطاع العام. ولا يورد 

  رأياً بصدد الحد الذي ينبغي أن يُرسم عنده الخط الفاصل في هذا البلد أو ذاك.
ومية" راسخان في التقاليد القانونية لدى ومفهوما "البنية التحتية العمومية" و"الخدمات العم  -١٣

بعض البلدان، إذ يخضــعان أحياناً لمجموعة من القوانين، يشــار إليها عادةً بعبارة "القانون الإداري" 
صلة"، الفقرات  سابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات ال غير أنَّ الخدمات …). (انظر الفصل ال

تُعتبر مختلفة في لا  كانت خاضـــعة للوائح تنظيمية خاصـــة، العمومية في بعض البلدان الأخرى، وإن
صميمها عن أنواع أخرى من الأعمال التجارية. ولا ينبغي لتعبيري "الخدمات العمومية" و"مقدمو 

، أن يُفهما بالمعنى التقني الذي قد يُنســــــب الدليلالخدمات العمومية"، بمعناهما المســــــتخدم في هذا 
   معيَّن.إليهما في أيِّ نظام قانوني

__________ 
مبادئ اليونيدو التوجيهية للبناء ، يشار إليه فيما يلي باسم UNIDO.95.6.Eمنشور لليونيدو، رقم المبيع   )٢(  

 .فالتشغيل فنقل الملكية
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    والتعابير ذات الصلة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"  (ب)  
يُســـتخدم تعبير "الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص" في الممارســـة العملية للإشـــارة إلى   -١٤

طائفة واســـعة من الترتيبات التعاقدية أو المشـــاريع المشـــتركة التي يتعاون من خلالها القطاعان العام 
ص لبلوغ هدف مشـــترك، وليس هناك تعريف قانوني معترف به دوليًّا يشـــمل جميع الصـــور والخا

 الدليلالممكنة لهذه الشـــــراكات. ويُســـــتخدم تعبير "الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص" في 
للإشارة تحديداً إلى الترتيبات الطويلة الأجل بين السلطات العمومية والكيانات الخاصة التي تسهم 

  أعلاه.… لتمويل الخاص للبنية التحتية العمومية بالمعنى الواسع المشار إليه في الفقرة في ا
ولا تمثل الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص فئة جديدة من فئات العقود الحكومية.   -١٥

وفي الواقع، يمكن لتلك الشــــــراكات أن تســــــتخدم العديد من الهياكل التعاقدية المعروفة جيداً 
ــــــليم المفتاح) وعقود   (مثل عقود الإيجار والامتيازات وعقود الخدمات وعقود الإنجاز الكلي (تس

التصــميم فالبناء فالتمويل فالتشــغيل). ويمكن تقســيم ترتيبات الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 
م والخاص أولاً الشراكات بين القطاعين العا الدليلإلى فئتين عريضتين. ويتناول  الدليلالتي يشملها 

التي يتولى فيها الشريك الخاص تشغيل البنية التحتية وتقاضي ثمن من الجمهور بمقتضى ترخيص أو 
شراكة الامتيازية …) "امتياز" (انظر الفقرة  صادر عن الحكومة (يُعرف هذا النوع أيضاً باسم "ال

اص التي يضــطلع فيها بين القطاعين العام والخاص")، ثم يتناول الشــراكات بين القطاعين العام والخ
الشــريك الخاص ببعض الأعمال فيما يتعلق ببنية تحتية أو مرفق (تتراوح هذه الأعمال بين التصــميم 
والتشـــييد والتجديد والتوســـيع والصـــيانة أو الإدارة وأيِّ مســـاهمة منه) أو نظام خدمات (خدمات 

صالات أو خدمات الزبائن)، ولكنه شر من يتقاضى ألا  الاستعلامات أو الات شكل مبا يَّ رسوم ب
ــــــلطة المتعاقدة أو جهة حكومية أخرى  الجمهور حيث يتلقى، بدلاً من ذلك، مدفوعات من الس

  ("الشراكة غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص").
يُعرف في بعض النظم القانونية باسم "شراكات البنى التحتية" ما  وتشبه هذه الحالة الأخيرة  -١٦

شــراكة"، وهو ترتيب مبتكر يتيح اشــتراء الأشــغال أو الخدمات مقابل ســداد مدفوعات أو "عقد ال
طوال مدة العقد، دون التزام مسبق بتقديم أموال عمومية. وبموجب هذه الترتيبات، يتولى الشريك 
 الخاص عادةً تمويل وتشـــــييد مرفق البنية التحتية ثم ينقل ملكيته بعد إتمامه إلى الســـــلطة المتعاقدة أو

يُســـــتخدم هذا الترتيب من أجل تشـــــييد مرافق توفر خدمات عمومية ما  الجهة التي تعينها. وغالبا
تقدمها الســلطة المتعاقدة مباشــرة، بينما يظل الشــريك الخاص مســؤولا عن تشــغيل المرفق وصــيانته 

يب، طوال فترة استمرار ترتيب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبصرف النظر عن نوع الترت
عموماً إلى الســــلطة العمومية التي تعقد شــــراكة بين القطاعين العام والخاص باســــم  الدليليشــــير 

ــلطة المتعاقدة" ــراكة بين القطاعين العام والخاص الس "، وإلى الكيان الخاص الذي ينفِّذ مشــروع الش
لخاص، الذي ". ويشــار إلى الاتفاق المبرم بين الســلطة المتعاقدة والشــريك االشــريك الخاصباســم "

، باســـم الدليليحدد نطاق مشـــروع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص وأحكامه وشـــروطه في 
  ".عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
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أحياناً، حســب الســياق، عبارة "شــركة المشــروع" للإشــارة على وجه  الدليلويســتخدم   -١٧
ذ مشـــروع معيَّن من مشـــاريع الشـــراكة بين التحديد إلى كيان اعتباري مســـتقل يُنشـــأ لغرض تنفي

  القطاعين العام والخاص.
    

    "الامتياز" والتعابير ذات الصلة  (ج)  
" الحصــول على خدمة عموميةعادةً ما يتطلب قيام كيان من غير الســلطات العمومية بتوفير "   -١٨

لتعريف هذه الأذون في إذن من الهيئة الحكومية المختصــــــة في بلدان كثيرة. وتُســــــتخدم تعابير مختلفة 
شتى للإشارة إلى أنواع مختلفة من الأذون.  ستخدم تعابير  القوانين الوطنية وبعض النظم القانونية، وقد تُ

 ").الإكراءومن التعابير الشائعة في هذا الشأن "الامتياز" أو "حق الامتياز" أو "الرخصة" أو "الإجارة" ("
ظم المنتمية إلى تقاليد القانون المدني، تُصــــــنَّف بعض أنواع وفي بعض النظم القانونية، ولا ســــــيما الن

مشاريع البنية التحتية ضمن فئات محددة (مثل "امتياز أشغال عمومية" أو "امتياز خدمات عمومية"). 
كلمة "الامتياز" في الســـياقات المناســـبة للإشـــارة عموماً إلى هذا الإذن دون التقيد  الدليلويســـتخدم 
  لذي قد يقترن بها في إطار أيِّ نظام قانوني معيَّن أو أيِّ قانون محلي.بالمعنى التقني ا

، في الســـياقات المناســـبة، عبارة "صـــاحب الامتياز" للإشـــارة على وجه الدليلويســـتخدم   -١٩
التحديد إلى الكيان الذي ينفِّذ أحد مشـاريع البنية التحتية بموجب امتياز تصـدره سـلطة عمومية في 

تعابير أخرى قد تكون مســتخدمة في بعض النظم القانونية  الدليل تُســتخدم في البلد المضــيف. ولا
للإشـــــارة إلى بعض أشـــــكال اتفاقات الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها مثلاً "اتفاق 

  الامتياز" أو "عقد الامتياز".
    

    الإشارات إلى السلطات الوطنية  (د)  
، مختلف الســـلطات العمومية الدليلتشـــمل كلمة "الحكومة"، حســـبما هي مســـتخدمة في   -٢٠

للبلد المضــــيف التي يُعهد إليها بمهام تنفيذية أو بمهام صــــنع الســــياســــات على الصــــعيد الوطني أو 
الداخلي أو المحلي. ويستخدم تعبير "السلطات العمومية" للإشارة خاصةً إلى الكيانات المنتمية إلى 

ة التنفيذية للحكومة أو المرتبطة بها. ويُستخدم تعبير "السلطة التشريعية" و"المشرِّع" للإشارة السلط
  على وجه التحديد إلى الأجهزة التي تمارس مهام تشريعية في البلد المضيف.

للإشارة إلى السلطة العمومية بالبلد  الدليلويستخدم تعبير "السلطة المتعاقدة" بوجه عام في   -٢١
ف التي تقع على عاتقها المســؤولية الشــاملة عن المشــروع والتي يُرســى عقد المشــروع باسمها. المضــي

  أدناه).… ويجوز أن تكون هذه السلطة وطنية أو إقليمية أو محلية (انظر الفقرات 
للإشــارة إلى الســلطة العمومية التي تُناط  الدليلويســتخدم تعبير "هيئة الرقابة التنظيمية" في   -٢٢

صلا شاء بها  شغيله. ويجوز إن شروع وت صدار وتطبيق قواعد ولوائح تنظيمية تحكم تنفيذ الم حيات إ
هيئة الرقابة التنظيمية بموجب قانون تشــــــريعي يهدف تحديدا إلى تنظيم قطاع معيَّن من قطاعات 

  العمومية. البنية التحتية
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    "البناء فالتشغيل فنقل الملكية" والتعابير ذات الصلة  )(ه  
م أحياناً مختلف أنواع المشـــاريع المشـــار إليها في هذا تُ  -٢٣ بوصـــفها شـــراكات بين  الدليلقســـَّ

القطاعين العام والخاص إلى فئات عدة تبعاً لنوع مشــــــاركة القطاع الخاص أو ملكية البنية التحتية 
ذات الصــلة، على ســبيل المثال، على النحو المبين أدناه (انظر أيضــاً المناقشــة بشــأن أنماط مشــاركة 

  …):قرات القطاع الخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الف
. يوصــف المشــروع بأنه من مشــاريع البناء (BOT)"البناء فالتشــغيل فنقل الملكية"   (أ)  

ا لتمويل وتشــييد مرفق أو نظام  فالتشــغيل فنقل الملكية عندما تختار الســلطة المتعاقدة شــريكاً خاصــًّ
ساس تجاري ل شغيله على أ صيانته و/أو ت فترة معيَّنة، للبنية التحتية، وتعطي هذا الكيان الخاص حق 

  تنتقل ملكية المرفق بعد انقضائها إلى السلطة المتعاقدة؛
. يوصــف مشــروع بأنه من مشــاريع البناء (BTO)"البناء فنقل الملكية فالتشــغيل"   (ب)  

ا لتخطيط مرفق أو نظام للبنية  فنقل الملكية فالتشــــغيل عندما تختار ســــلطة متعاقدة شــــريكاً خاصــــًّ
وتشــييده بحيث يصــبح ملكاً للســلطة المتعاقدة مباشــرة حال إكماله، مع التحتية وتمويله وتصــميمه 

  احتفاظ الشريك الخاص بحق صيانة المرفق وتشغيله لفترة معيَّنة؛
"البناء فالإجارة فالتشغيل فنقل أو  (BROT)"البناء فالإيجار فالتشغيل فنقل الملكية"   (ج)  
) أو البناء BOTبناء فالتشــــغيل فنقل الملكية (. هاتان صــــيغتان أخريان لمشــــاريع ال(BLOT)الملكية" 

) حيث يقوم الشـــــريك الخاص، إضـــــافةً إلى الالتزامات وغيرها من BTOفنقل الملكية فالتشـــــغيل (
)، بتأجير الموجودات المادية التي BOTالشـــروط المعتادة في مشـــاريع البناء فالتشـــغيل فنقل الملكية (

  لاتفاق ويتعهد بصيانة المرفق وتشغيله؛يَشغلها المرفق للسلطة المتعاقدة لمدة ا
. هذه مشــــــاريع يُكلَّف فيها (BOOT)"البناء فالامتلاك فالتشــــــغيل فنقل الملكية"   (د)  

الشـــــريك الخاص بتخطيط مرفق من مرافق البنية التحتية وتمويله وتصـــــميمه وتشـــــييده وتشـــــغيله 
وبموجب هذا الترتيب، وصــيانته، مقابل الحق في تحصــيل رســوم ومصــاريف أخرى من مســتعمليه. 

  يملك الكيان الخاص المرفق وموجوداته إلى أن تنتقل ملكيته إلى السلطة المتعاقدة؛
. تشير هذه العبارة إلى المشاريع التي يملك فيها (BOO)"البناء فالامتلاك فالتشغيل"   )(ه  

  المتعاقدة. الشريك الخاص المرفق على أساس دائم ولا يكون ملتزماً بنقل ملكيته إلى السلطة
وإلى جانب التعابير المســتخدمة لتركيز الاهتمام على نظام الملكية المعيَّن، قد تُســتخدم تعابير   -٢٤

أخرى للتأكيد على التزام أو أكثر من التزامات الشــريك الخاص. ففي بعض المشــاريع، تســلَّم مرافق 
تحديثها أو تجديدها وتشــــــغيلها البنية التحتية الموجودة إلى كيانات من القطاع الخاص لكي تتولى 

وصـــيانتها على أســـاس دائم أو لفترة معيَّنة. وتبعاً لما إذا كان الشـــريك الخاص ســـيملك مرفق البنية 
) ROT( التحتية هذا، قد تُســــــمى هذه الترتيبات إما ترتيبات "التجديد فالتشــــــغيل فنقل الملكية"

فالتشــــــغيل فنقل الملكية" (  أو لة الأولى، أو ترتيبات "التجديد  ) فيMOTترتيبات "التحديث  الحا
) في الحالة الثانية. MOO) أو ترتيبات "التحديث فالامتلاك فالتشـــغيل" (ROOفالامتلاك فالتشـــغيل" (

) أحياناً للتشــــديد على المســــؤولية DBFOويُســــتخدم تعبير "التصــــميم فالبناء فالتمويل فالتشــــغيل" (
  تصميم المرفق وتمويل تشييده.الإضافية التي تقع على عاتق الشريك الخاص ل
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    معلومات أساسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص  -باء  
مار الخاص، تمثل   -٢٥ ــــــتث جديدة من خلال الاس ية  ية تحت لدان التي أنشـــــــأت بن في معظم الب

 الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص أداة مهمة لتلبية الاحتياجات الوطنية من البنية التحتية.
وتشــمل العناصــر الجوهرية للســياســات الوطنية تحديد مســتوى المنافســة المنشــود لكل من قطاعات 
البنية التحتية، والطريقة التي يتشكل بها القطاع، والآليات التي تُستخدم لضمان حسن أداء أسواق 

استثمار القطاع البنية التحتية أو الخدمات العمومية لوظائفها. والسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز 
تصــــحبها تدابير تســــتهدف إيجاد منافســــة بين مقدمي الخدمات ما  الخاص في البنية التحتية كثيراً

  العمومية أو منع إساءة استغلال الظروف الاحتكارية التي تتعذر في ظلها المنافسة.
تحتية ولدى استحداث برامج لترويج استثمارات القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل البنية ال  -٢٦

والخدمات العمومية، وجد عدد من البلدان أن من المفيد مراجعة الافتراضــات التي تأســســت عليها 
شوئها،  سية التي أدت إلى ن سيا احتكارات القطاع العام، بما في ذلك الظروف التاريخية والأحوال ال

  يلي:ما  وذلك بهدف
  الطبيعي؛تزال تحتفظ بخصائص الاحتكار لا  استبانة الأنشطة التي  (أ)  
تقييم جدوى إدخال المنافســة في قطاعات معيَّنة من قطاعات البنية التحتية ومدى   (ب)  

  الرغبة في إدخالها.
  

    الاستثمار الخاص وسياسة البنية التحتية  -١  
تتوقف التدابير التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى ترويج التنافس   -٢٧

البنية التحتية أساساً على الهيكل السوقي السائد. وتشمل العناصر الرئيسية التي  في مختلف قطاعات
صادية  سواء أكانت اقت سين،  سوقي معيَّن الحواجز التي تحول دون دخول المناف يتميز بها أي هيكل 
أو قانونية أو تقنية أو غير ذلك، ودرجة التكامل الرأسي أو الأفقي، وعدد الشركات التي تعمل في 

  لسوق، وكذلك مدى توافر المنتجات أو الخدمات البديلة.ا
    

    سياسات التنافس والاحتكارات  (أ)  
سوى متعهد توريد لا  يشير مصطلح "الاحتكار" بمعناه الدقيق إلى السوق التي  -٢٨ يوجد فيها 

ة. واحد. غير أنَّ الاحتكار الخالص والتنافس التام إنما هما طرفان لســــــلســــــلة من الأطياف المختلف
ــــــلع أو الخدمات بدرجة من درجات التنافس تقع بين هذين الحدين  ــــــواق الس وتتميز معظم أس
الأقصــــــيين. وعموماً، يمكن تصــــــنيف الاحتكارات بأنها احتكارات طبيعية، واحتكارات قانونية، 

  واحتكارات بحكم الواقع؛ ويمكن أن يستوجب كل نوع منها نهجاً متبايناً من نُهج السياسات:
. هي الأنشـــطة الاقتصـــادية التي تتيح لمتعهد توريد واحد أن حتكارات الطبيعيةالا  (أ)  

يورِّد للســــــوق كلها بتكلفة أقل مما لو كان هناك مورِّدان أو أكثر. وهذه هي الحال المعتادة في 
الأنشــــــطة الاقتصــــــادية التي تتطلب اســــــتثمارات كبيرة وتكاليف ثابتة عالية، ولكن تتناقص فيها 

كل وحدة إضــافية من الخدمات (مثلاً إنتاج متر مكعب إضــافي من الماء) مع ازدياد  تكاليف إنتاج
ضخمة محددة مقدماً  ما الطلب عليها. وغالبا ستثمارات  ضي ا تتميز الاحتكارات الطبيعية بأنها تقت
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بما يجعل من الصــعب على أيِّ شــركة جديدة تفتقر إلى وفورات على نفس المســتوى من الضــخامة 
  سوق وتنافس متعهد التوريد الحالي؛أن تدخل ال

. تنشـــأ الاحتكارات القانونية بموجب القانون، وقد تشـــمل الاحتكارات القانونية  (ب)  
تندرج في عداد الاحتكارات الطبيعية. وفي الفئة الأخيرة، توجد لا  قطاعات أو أنشـــــطة تندرج أو

ت التي جعلت بلداناً كثيرة الاحتكارات لســـــبب وحيد هو أنَّ المنافســـــة محظورة. وكانت التطورا
تنشــــئ احتكارات قانونية تســــتند في كثير من الأحيان إلى اعتبار أنَّ الاحتياجات الوطنية إلى البنية 

ية ية   لا التحت ية التحت ية، بترك البن ية ومن حيث الكم ية، من حيث النوع كاف ية  ها تلب يمكن تلبيت
  للسوق الحرة؛

تكون هذه الاحتكارات ناتجة بالضــــــرورة عن لا  . قدالاحتكارات بحكم الواقع  (ج)  
أســس اقتصــادية أو عن أحكام قانونية، بل ربما تكون ناتجة عن مجرد انعدام المنافســة المترتب، مثلاً، 
ــــواها من المورِّدين على  على الطابع المتكامل لشــــركة البنية التحتية، وقدرة تلك الشــــركة دون س

  الجوهرية. السيطرة على المرافق
قانونية أو ســــياســــية أو  بالاســــتناد إلى أســــسأنَّ الاحتكارات تســــوَّغ أحياناً على ومع   -٢٩

يكون مقدم الخدمات الذي يعمل في ما  اجتماعية، فإنها قد تؤدي إلى آثار اقتصـــادية ســـلبية. فعادةً
ظل ظروف احتكارية قادراً على تحديد أســعار أعلى مما يُتقاضــى في ظل المنافســة. وينطوي فائض 

قل الثروة من المســــــتهلكين إلى المنتجين. كما تبيَّن أنَّ الربح ا نافســـــــة على ن ناتج عن نقص الم ل
الاحتكارات تؤدي إلى تكبُّد الاقتصاد خسارة صافية في جانب الرفاه نتيجة لتضخم الأسعار الناتج 
عن انخفاض مصــــــطنع في الإنتاج، وانخفاض في معدل الابتكار، وعدم كفاية الجهود الرامية إلى 

فض تكاليف الإنتاج. وعلاوة على ذلك، وخاصــــــةً في حالة قطاعات البنية التحتية، قد تكون خ
هناك آثار ثانوية على أسواق أخرى (فمثلاً، تبيَّن أنَّ لنقص التنافس والكفاءة في قطاع الاتصالات 

  .)انعكاسات سلبية نتيجة لزيادات في التكلفة بالنسبة للاقتصاد في مجمله
سلبية للاحتكارات وغيرها من الحواجز التنظيمية أمام  وعلى الرغم  -٣٠ من الآثار الاقتصادية ال

المنافسـة، فقد جرى الإبقاء عليها أحياناً مع عدم وجود ظروف الاحتكار الطبيعي. ومن الأسـباب 
التي تُذكر للإبقاء على الاحتكارات أنها يمكن أن تُســتخدم في تحقيق أهداف ســياســاتية معيَّنة، مثل 

ن تقديم الخدمات في مناطق معيَّنة أو إلى فئات معيَّنة من المستهلكين بأسعار منخفضة أو حتى ضما
ـــعارُ التكاليفَ خطوطُ  ـــعار أقل من التكلفة. ومن أمثلة الخدمات التي يمكن ألاَّ تغطي فيها الأس بأس

مخفضـــة بالنســـبة الهاتف الخاصـــة بالاســـتغاثة، وخدمات المياه أو الطاقة الكهربائية، والنقل بأســـعار 
لفئات معيَّنة من الركاب (مثل تلاميذ المدارس أو المواطنين المســــــنين)، وكذلك الخدمات الأخرى 

. ويستطيع مقدم الخدمات الاحتكاري الريفيينالمقدمة إلى المستعملين من ذوي الدخل المنخفض أو 
تأت ى من الخدمات الرابحة أن يموِّل تقديم هذه الخدمات من خلال إعانات "دعم تبادلي" داخلي ي

  الأخرى التي تقدَّم في مناطق أخرى أو إلى فئات أخرى من المستهلكين.
ــــــبب آخر يُذكر أحياناً للإبقاء على الاحتكارات القانونية مع عدم وجود ظروف   -٣١ وثمة س

الاحتكار الطبيعي هو جعل القطاع أكثر جاذبية لمســــــتثمري القطاع الخاص. فقد يصــــــرُّ متعهدو 
التشــــــغيل من ذلك القطاع على منحهم حقوقاً حصــــــرية لتقديم خدمة معيَّنة من أجل الحد من 
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ة لاستثماراتهم. غير أنَّ ذلك الهدف ينبغي موازنته مع مصالح المستهلكين ومصالح المخاطرة التجاري
الاقتصــــــاد في مجمله. فبالنســــــبة للبلدان التي تدعو فيها الحاجة إلى منح حقوق حصــــــرية كحافز 
للاســتثمار من القطاع الخاص، قد يكون من المســتصــوب النظر في تقييد المنافســة، وإن يكن ذلك 

  ).٢٠-١٩سب (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات بصفة مؤقتة فح
    

    نطاق التنافس في القطاعات المختلفة  (ب)  
لأنَّ  كانت الظروف الاحتكارية إلى عهد قريب سائدة في معظم قطاعات البنية التحتية إما  -٣٢

ية أو غيرها كاراً طبيعيًّا أو لأنَّ الحواجز التنظيم كان احت طاع  لدخول أو  الق مام ا من الحواجز أ
ــيًّا لمقدمي الخدمات العمومية) حالت دون التنافس الفعال. غير  التشــغيل (مثل الهيكل المتكامل رأس
يدة إلى تمويل البنى  قدم والابتكار التكنولوجييْن والحاجة المتزا عدداً من العوامل مثل الت أنَّ هناك 

دات الحكومية المحدودة والحاجة إلى تطوير وتشــــــغيل البنية التحتية وتوفير الموارد المالية لها والإيرا
عت النطاق المحتمل للمنافســة في قطاعات البنية التحتية،  التحتية العمومية بطريقة أكثر كفاءة، وســَّ
مما حفز الهيئات التشريعية والتنظيمية في معظم البلدان على تشجيع المنافسة في شتى قطاعات البنية 

عتماد تشــــــريعات تلغي الاحتكارات وغيرها من الحواجز المقامة أمام الدخول، التحتية، وذلك با
وتغيِّر الطريقة التي نُظمت بها قطاعات البنية التحتية، وتنشئ إطاراً للرقابة التنظيمية يشجع المنافسة 
الفعالة. ويتوقف مدى إمكانية تحقيق المنافســة الناجعة على ماهية القطاع ذاته وعلى حجم الســوق 

  وغير ذلك من العوامل.
    

    إعادة هيكلة قطاعات البنية التحتية  -٢  
في بلدان كثيرة، جاءت مشاركة القطاع الخاص في إنشاء البنية التحتية على إثر استحداث   -٣٣

تبدأ التدابير التشــــــريعية بإلغاء القواعد التي ما  تدابير لإعادة هيكلة قطاعات البنية التحتية. وعادةً
القطاع الخاص في البنية التحتية وبإزالة ســــائر العقبات القانونية الأخرى التي تحول تحظر مشــــاركة 

دون المنافســة ولا يمكن تبريرها بدواعي المصــلحة العامة. غير أنَّ من الجدير بالذكر أنَّ المدى الذي 
ة الاقتصادية يمكن الذهاب إليه في فتح قطاع معيَّن أمام المنافسة إنما هو قرار يُتخذ في ضوء السياس

الشــــاملة للبلد المعني. فقد يكون لبعض البلدان، ولا ســــيما البلدان النامية، مصــــلحة مشــــروعة في 
تشجيع تنمية قطاعات معيَّنة من الصناعات المحلية، وقد تقرِّر من ثم ألاَّ تفتح باب المنافسة في عدد 

  معيَّن من قطاعات البنية التحتية.
عن عوامل اقتصـــادية لا  الاحتكارية الناجمة عن أحكام حظر قانونيةوبالنســـبة للأوضـــاع   -٣٤

وتكنولوجية أســـاســـية، يتمثل الإجراء التشـــريعي الرئيســـي المطلوب لاســـتحداث المنافســـة في إزالة 
الحواجز القانونية القائمة. وقد يتطلب الأمر تعزيز ذلك بســـن قواعد للمنافســـة (مثل حظر التواطؤ 

ــــــات التجارية  والتحالفات الاحتكارية ــــــي وغير ذلك من الممارس (الكارتل) والتســــــعير الافتراس
المجحفة)، وبفرض ضــوابط تنظيمية (انظر الفصــل الأول، "الإطار التشــريعي والمؤســســي العام"، 

يمكن تحقيق التنافس الفعال بمجرد لا  ). غير أنه فيما يتعلق بعدد من الأنشــــــطة،٥٧-٣٧الفقرات 
ون اتخاذ تدابير تشــريعية لإعادة هيكلة القطاع المعني. وفي بعض البلدان، إزالة الحواجز التشــريعية د
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أُبقي على الاحتكارات مؤقتاً وللفترة اللازمة فقط لتيســــــير انتقال تدريجي وأكثر انتظاماً ومقبول 
  اجتماعيًّا من هيكل احتكاري للسوق إلى هيكل تنافسي للسوق.

    
    تيةفض الترابط بين قطاعات البنية التح  (أ)  

بين الجهات الفاعلة في الســوق، بما في ذلك شــركات  )٣(يمكن للتكامل الرأســي أو الأفقي   -٣٥
البنية التحتية، أن يؤدي إلى تقليل المنافســة في الســوق بشــكل كبير. قد تســيء الشــركات المتكاملة 
اســـتعمال مركزها في الســـوق باســـتئصـــال منافســـيها أو منع دخول منافســـين آخرين في الســـوق. 
وتتضــاعف الآثار المخلَّة بقواعد المنافســة التي تنجم عن هذه الوضــعية بوجود عناصــر احتكارية في 
بعض خدمات البنى التحتية، مثل وجود مرفق مادي وحيد للســــــكك الحديدية أو الطرق. غير أن 

حو، التكامل يمكنه أيضـــا، في الوقت نفســـه، أن يزيد من الكفاءة، مما يعزز المنافســـة. وعلى هذا الن
إذا كان ما  ينبغي عموما إجراء تقييم اقتصــــادي على أســــاس كل حالة على حدة من أجل تحديد

نوع أو مســتوى معين من التكامل ملائما إجمالاً للمنافســة أو يضــر بها. وعلى أي حال، فقد تبين 
لبعض البلدان، في ضــــــوء صــــــعوبة إتاحة المجال للمنافســــــة في بعض أنواع البنى التحتية، أن من 

صر ا شبكة التزويد بالكهرباء) والعنا سبيل المثال،  صر الاحتكاري (على  ضروري الفصل بين العن ل
  التنافسية في بعض قطاعات البنى التحتية (على سبيل المثال، إنتاج الطاقة). 

بيد أنه يلزم تدقيق النظر في تكلفة هذه التغييرات ومنافعها. ويمكن أن تشــمل تلك التكلفة   -٣٦
رتبطة بالتغيير نفســه (مثلاً تكاليف المعاملات وعملية الانتقال، بما فيها الخســارة الواقعة التكاليف الم

على الشـــركات التي تفقد، نتيجة للمخطط الجديد، منافع أو مراكز محمية)، والتكاليف الناتجة عن 
ــــــيما ازدياد تكاليف التنســــــيق الناتجة مثلاً عن زيادة تعقُّد تخطيط  تطبيق المخطط الجديد، ولا س

الشــــبكات، أو عمليات التوحيد القياســــي أو التنظيم التقنية. ومن جهة أخرى، يمكن أن تشــــمل 
ــــــتثمارات الجديدة، وتقديم خدمات أفضــــــل أو خدمات جديدة، وازدياد الخيارات  الفوائد الاس

  المتاحة، وانخفاض التكاليف الاقتصادية.
    

    الرئيسيةالتجارب الحديثة في قطاعات البنية التحتية   (ب)  
    الكهرباء  ‘١’  

قة   -٣٧ طا فة بفض ترابط قطاع ال لدان مختل نت مؤخراً في ب تقضــــــي قوانين الكهرباء التي ســــــُ
الكهربائية عن طريق الفصــل بين أنشــطة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. وفي بعض الحالات، يجري 

ســوى النشــاط الاحتكاري (أي  أيضــاً التمييز بين التوريد والتوزيع، لكي لا يظل خاضــعاً للاحتكار
نقل الكهرباء عبر الأســلاك من أجل الاســتعمال العمومي). وفي تلك البلدان، لا تقوم شــركات نقل 
الكهرباء وتوزيعها بشـــــراء الكهرباء أو بيعها بل تنقلها فقط مقابل رســـــم تحدده ضـــــوابط تنظيمية. 

__________ 
التكامل الرأسي يعني السيطرة المشتركة على منشأتين تجاريتين تغطيان مرحلتين مختلفتين من مراحل الإنتاج،   )٣(  

ب الشبكات الكهربائية. أما التكامل الأفقي صانع المعدات الكهربائية وشركة للخدمات الهندسية وتركي  مثلاً
 فهو دمج منشأتين تجاريتين تغطيان مرحلة إنتاجية واحدة، مثل شركتين من شركات النقل.
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ناحية   من  ء من ناحية والمســــــتعملينويجري التعامل التجاري في الكهرباء بين المنتجين أو الوســــــطا
  بالتدريج.  أخرى. وفي بعض البلدان المعنية، يقتصر التنافس على كبار المنتفعين أو يجري استحداثه

وفي الحالات التي اختارت فيها البلدان إدخال التنافس في قطاعي الطاقة الكهربائية والغاز،   -٣٨
صــدرت تشــريعات جديدة تنظم هيكل الســوق الجديدة وتحدد نطاق عمليات فض ترابط الســوق 
(وشمل ذلك أحياناً عدد مقدمي الخدمات العمومية الذين ينبغي أن تنبثق عنهم الهيئة الاحتكارية 

مة)، أو إزالة الحواجز التي تعترض دخول أطراف جديدة في الســـــوق. كما وضـــــعت قوانين القائ
الطاقة هذه قواعد محدَّدة للتنافس، منها قواعد هيكلية (مثل حظر تملك شركة تعمل في قطاع معين 
من الســوق لشــركة أخرى تعمل في قطاع آخر من الســوق (الملكية العابرة للقطاعات)، كالإنتاج 

التوزيع، أو بيع وتوزيع الغاز والكهرباء) ومنها قواعد ســـلوكية (مثل قواعد وصـــول الغير والنقل و
). وقد أُنشئت مؤسسات جديدة يةئالتواطإلى الخدمات المعنية، وحظر التحالفات وسائر الترتيبات 

الرقابة وآليات جديدة للرقابة التنظيمية، مثل مجمعات الطاقة الكهربائية أو آليات التوزيع أو هيئات 
التنظيمية في مجال الطاقة، لكي يتســــــنى للأســــــواق الجديدة للطاقة أن تعمل بنجاح. وأخيراً، فقد 
تها،  ياســـــــا ــــــ قة وس طا قانون ال عديل جوانب أخرى من جوانب  بهذه التغييرات، ت ناً  تعيَّن، اقترا

  ذلك القواعد التي تحكم أسواق النفط والغاز والفحم وسائر مصادر الطاقة. في  بما
    

    المياه والتصحاح  ‘٢’  
اســتُحدث في قطاع المياه والتصــحاح من إصــلاحات ما  إن فض الترابط الأفقي هو أشــيع  -٣٩

لهيكل السوق. وقد أنشأت بعض البلدان، التي لم يكن لديها سوى مرفق وحيد للمياه، عدة مرافق 
مترابطة أو قليلة للمياه. ويشــيع هذا بوجه خاص في البلدان التي توجد فيها شــبكات منفصــلة غير 

الترابط، وإن لم يقتصر عليها. وقد تبيَّن من واقع الممارسة أنَّ فض الترابط الأفقي ييسر المقارنة بين 
  الخدمات. أداء مقدمي

وقد دعت بعض البلدان المســـــتثمرين من القطاع الخاص إلى توريد المياه بالجملة إلى مرفق   -٤٠
ة المياه أو تحليتها، مثلاً. وفي إطار فض الترابط الرأسي هذا، عام، أو إلى بناء وتشغيل محطات لمعالج

يقدم القطاع الخاص الخدمات (والاســـــتثمارات المنفصـــــلة اللازمة لها) عادةً بموجب عقد مبرم مع 
تتنافس لا  مرفق عام ولا تُحدِث تغييراً جذريًّا في الطابع الاحتكاري لهيكل الســــــوق. فالمحطات

ا عادةً بالتوريد للزبائن مباشــــرةً متخطيةً المرفق العام. وقد أدخل عدد من يُســــمح له لا عادةً، كما
البلدان التنافس في توريد المياه بالجملة ونقلها، وفي بعض الحالات، توجد أســــواق نشــــطة للمياه. 
وفي بلدان أخرى، يقتصــــــر التنافس على المياه التي تُعبَّأ في زجاجات أو تُنقل بالشــــــاحنات وتباع 

  غالية، كما يقتصر على الآبار الخاصة.بأثمان 
    

    النقل  ‘٣’  
ية   -٤١ ية التحت فة، يجري التمييز بين البن لدان مختل عادة الهيكلة التي تُتخذ في ب تدابير إ طار  في إ

للنقل وخدمات النقل. فالبنية التحتية قد تتســم في كثير من الحالات بخصــائص الاحتكار الطبيعي، 
في لا  تنافســـــية بصـــــفة عامة. وينبغي النظر إلى التنافس في خدمات النقلفي حين تكون الخدمات 
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نطاق نوع واحد من أنواع النقل فحســــــب، بل ينبغي أيضــــــاً أن يشــــــمل أنواع النقل المختلفة، 
لأنَّ القطارات والشـــــــاحنات والحافلات والخطوط الجوية والســــــفن تميل إلى التنافس على   نظراً

  والبضائع.  الركاب
يتعلق بالســــكك الحديدية، اختارت بعض البلدان الفصــــل بين ملكية وتشــــغيل البنية وفيما   -٤٢

التحتية (مثل خطوط الســــــكك الحديدية، ونظم الإشـــــــارات، ومحطات القطارات)، من ناحية، 
 وخدمات النقل بالسكك الحديدية (مثل نقل الركاب والبضائع)، من ناحية أخرى. وفي تلك النظم،

خطوط الســـــكك الحديدية بأن يقدم أيضـــــاً خدمات النقل، إذ تقدمها  يســـــمح القانون لمشـــــغل  لا
شــــركات أخرى تكون في كثير من الأحيان متنافســــة فيما بينها. وسمحت بلدان أخرى لشــــركات 
متكاملة بأن تشــــغل البنية التحتية علاوة على تقديم الخدمات، ولكن طبقت حقوق الغير في الانتفاع 

لحقوق أحياناً "حقوق اســتخدام خطوط الســكك الحديدية". وفي تلك بالبنية التحتية، وتســمى هذه ا
الحالات، يكون لشــركات النقل، ســواء أكانت شــركة أخرى للســكك الحديدية أو شــركات تقدم 
خدمات النقل، الحق في استخدام خطوط السكك الحديدية بشروط معيَّنة، ويتعين على الشركة التي 

  تسمح بذلك الاستخدام.تسيطر على خطوط السكك الحديدية أن 
وفي العديد من البلدان، كانت تدير الموانئ حتى وقت قريب احتكارات من القطاع العام.   -٤٣

ولدى فتح باب المشــاركة في هذا القطاع أمام القطاع الخاص، نظر المشــرِّعون في نماذج متباينة. ففي 
ية علاوةً على التنســــيق العام لأنشــــطة نظام ميناء المالك، تكون هيئة الميناء مســــؤولة عن البنية التحت

تقدم الخدمات إلى الســـــفن ولا البضـــــائع. وفي موانئ الخدمات، تكون نفس الهيئة لا  الميناء، غير أنها
مســــــؤولة عن البنية التحتية وعن الخدمات. وربما يكون إدخال التنافس والحفاظ عليه بين مقدمي 

  تفريغ، والتخزين) أسهل في إطار نظام المالك.الخدمات (مثل قوارب الجر، وأعمال التحميل وال
وقد يلزم أيضــــاً إدخال تغييرات على التشــــريعات التي تحكم المطارات، ســــواء للســــماح   -٤٤

بالاســـتثمار الخاص أو بالتنافس بين المطارات أو داخل المطارات. وربما تعيَّن النظر بعناية أيضـــاً في 
ــــــغيل المطارات ومراقبة الحرك ة الجوية. وقد أدخلت بلدان عديدة التنافس في الصــــــلات بين تش

المطارات فيما يتعلق بخدمات مناولة البضــــائع وتقديم الطعام وغير ذلك من الخدمات التي تقدَّم إلى 
طاعم ومواقف  ئة والم بالتجز يت البيع  ثل حوان خدمات الركاب م قديم  طائرات، وكذلك في ت ال

سفر جديدة في مطار قائم السيارات وما إلى ذلك. وفي بعض البلدان، عُ هِدَ بتشييد وتشغيل محطة 
إلى متعهد جديد، وبذلك استُحدث التنافس بين محطات السفر. وفي بلدان أخرى، بُنيت مطارات 

)، وحُولت ملكية المطارات القائمة إلى BOTجديدة على أساس نظام البناء فالتشغيل فنقل الملكية (
  القطاع الخاص.

    
    الانتقاليةالتدابير   (ج)  

ية. وقد دفعت بعض العوامل   -٤٥ تأن قال من الاحتكار إلى الســــــوق يتطلب إدارة م إنَّ الانت
السياسية أو الاجتماعية أو عوامل أخرى بعض البلدان إلى اتباع نهج تدريجي أو مرحلي في التنفيذ. 

بعض البلدان إصلاحات  التكنولوجيا وغيرها من العوامل الخارجية دائمة التغير، فقد اعتمد أنَّ  وبما
  قطاعية يمكن تسريعها أو تعديلها لمراعاة هذه الظروف المتغيرة.
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نافس  -٤٦ لدان أنَّ الت لحالات، نص لا  ورأى بعض الب حدة. وفي تلك ا عة وا له دف ينبغي إدخا
التشـــريع على حقوق حصـــرية مؤقتة، أو على تقييد عدد مقدمي الخدمات العمومية، أو على قيود 

لمنافسة. والقصد من هذه التدابير هو إعطاء مقدم الخدمة الحالي وقتاً كافياً للاستعداد أخرى على ا
للمنافسة وتعديل الأسعار، مع منح مقدم الخدمة العمومية حوافز كافية للاستثمار وتوسيع الخدمة. 
وأدرجت بلدان أخرى أحكاماً تقضـــــي بإجراء مراجعة دورية (حين مراجعة الأســـــعار مثلاً) لهذه 

  تزال سائدة.لا  القيود، بهدف التأكد مما إذا كانت الظروف التي كانت تسوِّغها عندما استُحدثت
ية   -٤٧ خدمات عموم ها مقدمو  لدان التي يوجد في قالي آخر، على الأقل في الب تدبير انت وثمة 

أغلبية  تابعون للحكومة، يتمثل في إعادة هيكلة الهيئة التي تقدم الخدمة حاليًّا أو خصـــخصـــتها. وفي
البلدان التي طُبقت فيها الخصخصة على المنشآت المملوكة للدولة التي تقدم خدمات عمومية، جاء 
التحرير في الغالب مصــــاحباً للخصــــخصــــة أو ســــابقاً لها. وانتهجت بعض البلدان مســــاراً آخر، 
وخَصــخصــت شــركات ذات حقوق حصــرية مهمة، وكان ذلك في أحيان كثيرة من أجل زيادة 

الخصــخصــة. غير أنَّ هذه البلدان وجدت أنَّ من الصــعب، ومن الأمور الباهظة التكاليف  إيرادات
أحياناً، أن تلغي في مرحلة لاحقة الحقوق الحصرية أو الاحتكارات التي تحمي الشركات الخاصة أو 

  المخصخصة المقدِّمة للخدمات العمومية أو تقيدها أو تقصِّر مدة سريانها.
    

    القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتيةأشكال مشاركة   -٣  
يمكن تصــــميم الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص بأشــــكال مختلفة تتراوح من البنية   -٤٨

التحتية التي يملكها القطاع العام ويشـــغِّلها إلى المشـــاريع التامة الخصـــخصـــة. أما مدى ملاءمة أي 
سألة تقررها الحكومة في شكل من هذه الأشكال المختلفة لأنواع البنية  التحتية أو الخدمات فهو م

ضــوء الاحتياجات الوطنية إلى إنشــاء بنية تحتية أو توفير خدمات، واســتناداً إلى تقييم لأنجع الســبل 
التي يمكن بها إنشــاء أنواع معيَّنة من مرافق البنية التحتية والخدمات وتشــغيلها. ويمكن أن يُســتخدم 

  واحد. خيارفي قطاع معيَّن أكثر من 
  

    الملكية العمومية والتشغيل العمومي  (أ)  
عندما يكون من المســـتصـــوب أن يمتلك القطاع العام البنية التحتية ويســـيطر عليها، يمكن   -٤٩

البنية التحتية والخدمات وفقاً لمبادئ تجارية وتشغيل الحصول على تمويل مباشر من القطاع الخاص 
عليه الحكومة يمتلك المشروع ويتولى تشغيله. ويمكن أن يدار بإنشاء كيان اعتباري منفصل تشرف 

ذلك الكيان باعتباره مؤسسة تجارية خاصة مستقلة تخضع لنفس قواعد ومبادئ الأعمال التجارية 
التي تنطبق على شــركات القطاع الخاص. وتوجد في بعض البلدان تقاليد راســخة في مجال تشــغيل 

طريق هذه الأنواع من الشــــــركات. وقد يهيئ فتح رأس مال هذه مرافق البنية التحتية الوطنية عن 
الشــــركات أمام الاســــتثمار الخاص، أو الاســــتفادة من قدرة شــــركة من هذا القبيل على إصــــدار 

  سندات دين أو صكوك مالية أخرى، فرصةً لاجتذاب الاستثمار الخاص في البنية التحتية.
نية التحتية التي يملكها ويشــغلها القطاع العام ويمكن أن يتخذ إشــراك القطاع الخاص في الب  -٥٠

ــــــكلاً آخر يتمثل في التفاوض حول إبرام "عقود خدمات" ينقل من خلالها متعهد التشــــــغيل  ش
سند  صيانة. كما يمكن للحكومة أن ت شغيل وال شطة معيَّنة تتعلق بالت العمومي إلى القطاع الخاص أن
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صيانة إلى شغيل وال شطة الت سعاً من أن سلطة  نطاقاً وا كيان من القطاع الخاص يتصرف نيابةً عن ال
المتعاقدة. وبموجب هذا الترتيب، الذي يشار إليه أحياناً باسم "عقد إدارة"، يمكن أن تكون مكافأة 

ــــــم الأرباح، وإن أمكن ما  المتعهد الخاص مرتبطة بأدائه، وكثيراً يكون ذلك من خلال آلية لتقاس
ستخدام طريقة المكافأة على ضاً ا ساس رسم ثابت، خصوصاً عندما يجد الطرفان من الصعب  أي أ

  لتقييم أداء المتعهد.لهما عليهما توفير آليات مقبولة 
    

    الملكية العمومية والتشغيل الخاص  (ب)  
بدلاً عن ذلك، يمكن نقل عملية تشغيل مرافق البنية التحتية والخدمات العمومية بأكملها إلى   -٥١

لخاص،  طاع ا نات من الق يا خدام مرفق معيَّن وتوفير ك لخاص حق اســــــت كأن يُمنح مثلا الكيان ا
الخدمات اللازمة وتحصــــيل الإيرادات التي يدرها ذلك النشــــاط، ويكون ذلك في العادة لفترة معيَّنة. 
ويمكن أن يكون هذا المرفق قائما بالفعل أو أن يكون قد أُنشئ خصيصاً بمعرفة الكيان الخاص المعني. 

الملكية العمومية والتشغيل الخاص يتصف بالسمات الأساسية للترتيبات التي قد يشار  وهذا الجمع بين
  إليها في بعض النظم القانونية بعبارة "امتيازات الأشغال العمومية" أو "امتيازات الخدمات العمومية".

وثمة شـــــكل آخر من أشـــــكال الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص يتمثل في اختيار   -٥٢
الســــلطة المتعاقدة كياناً من القطاع الخاص لتشــــغيل مرفق أقامته الحكومة بالفعل أو بُني باسمها، أو 
مُوِّلَ تشــييده بأموال عمومية. وفي إطار هذا الترتيب، يلتزم المتعهد بتشــغيل وصــون البنية التحتية، 

تعهد بدفع جزء من ويُمنح حق فرض رســـــوم على الخدمات التي يقدمها. وفي هذه الحالة، يلتزم الم
الإيرادات التي تدرها البنية التحتية إلى الســــــلطة المتعاقدة التي تســــــتخدمها بدورها في اســــــتهلاك 

  ". كراءالإتكاليف التشييد. ويشار إلى هذه الترتيبات في بعض النظم القانونية بعبارة "الإجارة" أو "
    

    الملكية الخاصة والتشغيل الخاص  (ج)  
يقتصــــــر الكيان الخاص على تشــــــغيل المرفق بل يملك الموجودات لا  الثالث، في إطار النهج  -٥٣

المتصــلة به أيضــاً. وهنا أيضــاً يمكن أن تكون هناك اختلافات كبيرة في معاملة هذه المشــاريع بموجب 
القوانين الوطنية، وذلك مثلاً فيما يتعلق بما إذا كانت السلطة المتعاقدة تحتفظ بالحق في استرداد ملكية 
المرفق أو تتحمل المسؤولية عن تشغيله (انظر أيضاً الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام 

  ).٢٩-٢٣والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
 يكون امتلاك القطاع الخاصما  وفي حالة تشــغيل المرفق بموجب ترخيص حكومي، كثيراً  -٥٤

لموجودات مادية (شـــــبكة اتصـــــالات، مثلاً) قابلاً للفصـــــل عن الترخيص بتوفير الخدمة للجمهور 
سحب  (مثل ستطيع  صة ت سلطة العمومية المخت خدمات الاتصالات الهاتفية الخارجية)، حيث إنَّ ال

يســــتتبع بالضــــرورة لا  الترخيص في ظروف معيَّنة. وهكذا، فإنَّ امتلاك القطاع الخاص للمرفق قد
  حق توفير الخدمة لزمن غير محدود.

وتوجد أيضاً مخططات للشراكة بين القطاعين العام والخاص تفصل إدارة المرفق عن توفير   -٥٥
الخدمات للجمهور. وتُســـتخدم هذه الأنواع من الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص عادةً في 

 المتصــــلة بتوفير الســــلع والخدمات تشــــييد المرافق المســــتخدمة في القطاعات غير التجارية (أي غير
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المدفوعة للجمهور) أو توســـيعها أو تجديدها أو إدارتها فيما يتعلق بأنشـــطة عمومية أقل ربحية. وفي 
توكل إلى الشريك الخاص وإنما تظل لا  تلك الترتيبات، فإنَّ مسؤولية توفير الخدمة العمومية نفسها

يتقاضــى رســوماً أو لا  وحيث إنَّ الشــريك الخاص في يد الســلطة المتعاقدة أو كيان حكومي آخر.
مكوســـاً لقاء اســـتخدام الجمهور للمرفق، فإنَّ مصـــدر الدفع الوحيد أو الرئيســـي يأتي من الســـلطة 

  المتعاقدة أو كيان حكومي آخر.
    

    هياكل ومصادر تمويل مشاريع البنية التحتية  -٤  
    مفهوم تمويل المشاريع  (أ)  

المشـــاريع الضـــخمة القائمة على الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تنفَّذ ما  كثيراً  -٥٦
تشتمل على إنشاء مرافق بنية تحتية جديدة، بواسطة شركة جديدة ينشئها مؤسسو المشروع خصيصاً 
شركة المشروع"، أداة  لهذا الغرض. ويصبح هذا الكيان الجديد، الذي يسمى في كثير من الحالات "

أجل المشــــروع. ولما كانت "شــــركة المشــــروع" تفتقر إلى ســــجل ائتماني ثابت أو  جمع الأموال من
كشـــوف حســـابات ختامية معتمدة يمكن للمقرضـــين أن يعولوا عليها، فإنَّ طريقة التمويل المفضـــلة 
لإنشــاء البنية التحتية الجديدة تســمى بأســلوب "تمويل المشــاريع". وفي إطار معاملات هذا الأســلوب 

الائتمان بقدر اقتناعهم بإمكانية التعويل أســـــاســـــا على التدفقات النقدية والأرباح  يتيح المقرضـــــون
سيجنيها المشروع بوصفها مصدر المال الذي ستسدَّد منه القروض التي تلقتها شركة المشروع.   التي
تغطي ســوى مخاطر محدودة معيَّنة. وتحقيقاً لا  وجود عندئذ لضــمانات أخرى، وإن وُجدت فهي  ولا
شروع،  لهذه صلة بالم شروع وإيراداته، وكذلك الحقوق والالتزامات ذات ال الغاية، فإنَّ موجودات الم

  تقدَّر على نحو مستقل وتُفصل بدقة عن موجودات حمَلة أسهم شركة المشروع.
ويوصف هذا الأسلوب في تمويل المشاريع أيضا بأنه "تمويل دون حق الرجوع" نظراً لتعذر   -٥٧

أســهم شــركة المشــروع. ولكن يلاحَظ من حيث الممارســة المتبعة أنَّ المقرضــين  الرجوع على حمَلة
قلَّما يكونون مســـــتعدين لتقديم المبالغ الكبيرة اللازمة لمشـــــاريع البنية التحتية على أســـــاس التدفق 
النقدي المتوقع للمشروع أو موجوداته فحسب. وقد يلجأ المقرضون إلى تقليل احتمالات تعرضهم 

تضمين مستندات المشروع عدداً من ترتيبات الضمان المساندة أو الثانوية وغير ذلك من للمخاطر ب
شترون أو غيرهم وسائل دعم الائتمان التي يقدمها حَ شركة المشروع أو الحكومة أو الم سهم  ملة أ

  من الأطراف الثالثة المهتمة. والتسمية السائدة لهذا الأسلوب هي التمويل "بحق رجوع محدود".
    

    مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية  (ب)  
يتزايد الدور الذي تؤديه الآن بدائل التمويل التقليدي من القطاع العام في مجال إنشــــــاء   -٥٨

البنية التحتية. ففي الســـنوات الأخيرة، اشـــتمل الاســـتثمار في البنية التحتية الجديدة في بلدان مختلفة 
ا من مصــــادر تمويل من القطاع الخاص. ونوعا التمويل على مشــــاريع مموَّلة حصــــراً أو في معظمه

الرئيســــيان هما تمويل الدين، ويتخذ عادة شــــكل قروض يُحصــــل عليها من الأســــواق التجارية، 
  تقتصر على هذين النوعين.لا  والاستثمار السهمي. بيد أنَّ مصادر التمويل
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    رأس المال السهمي  ‘١’  
يتعلق بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص في المقام يقدَّم رأس المال الســــــهمي فيما   -٥٩

الأول من مؤسـسـي المشـروع أو غيرهم من المسـتثمرين الأفراد المهتمين بالمسـاهمة بحصـة في شـركة 
يمثل عادةً إلاَّ جزءاً من إجمالي تكلفة مشـــروع البنية لا  المشـــروع. بيد أنَّ رأس المال الســـهمي هذا

ى قروض تجارية أو الوصول إلى مصادر تمويل أخرى لتلبية احتياجات التحتية. ولأجل الحصول عل
المشــروع من رأس المال، يتعين على مؤســســي المشــروع وغيرهم من المســتثمرين الأفراد أن يمنحوا 
المقرضــــــين وغيرهم من مقدمي رؤوس الأموال أولوية في الســــــداد، وبذلك يقبلون ألاَّ تُدفع لهم 

عد ســداد مســتحقات مقدمي رؤوس الأموال الآخرين. وعلى ذلك فإن حصــيلة اســتثماراتهم إلاَّ ب
مؤسسي المشروع يتحملون عادةً أعلى درجة من المخاطر المالية وهم في الوقت نفسه يحوزون على 
أكبر حصة من أرباح المشروع حالما تسدَّد قيمة الاستثمار الأولي. كما يلاحَظ في الأحوال العادية 

كومة يرحبون بالمســاهمات الاســتثمارية الضــخمة في رأس المال من جانب أيضــاً أن المقرضــين والح
مؤســســي المشــروع، لأن ذلك يســاعد في تخفيف عبء خدمة الدين على التدفق النقدي لشــركة 

  المشروع، ويصلح كضمانة لالتزام تلك الشركات نحو المشروع.
    

    القروض التجارية  ‘٢’  
المقترَض المصدر الرئيسي لتمويل الشراكات بين القطاعين العام كثيراً ما يمثل رأس المال   -٦٠

والخاص. وتوفر الأســـواق المالية رأس المال المقترَض بالدرجة الأولى بواســـطة قروض تقدمها إلى 
شــركة المشــروع مصــارف تجارية وطنية أو أجنبية وتســتخدم في ذلك عادةً أموالاً مســتمدة من 

عليها تلك المصـــارف عوائد بأســـعار فائدة عائمة. وتبعاً  ودائع لأجل قصـــير أو متوســـط تجزي
لذلك، كثيراً ما تكون القروض المقدمة من المصـــارف التجارية خاضـــعة لأســـعار فائدة عائمة، 
ولها عادةً أجل اســـتحقاق أقصـــر من مدة المشـــروع. بيد أن المصـــارف قد تفضـــل جمع الأموال 

ــــعار فائدة ثابتة، حينما يكون ذلك ممكناً وإقراضــــها لأجل يتراوح بين المتوســــط والطويل بأ س
عمليًّا واقتصــاديًّا في ظروف الســوق المالية، وذلك حرصــاً على تجنب تعريض أنفســها وشــركة 
المشــروع على مدى فترة طويلة لتقلبات أســعار الفائدة، مع التقليل أيضــاً من الحاجة إلى اللجوء 

القروض التجارية عادةً بشــــــرط أن يكون طية. ويقدم المقرضــــــون إلى عمليات التغطية التحوُّ
لسـدادها أسـبقية على سـداد أيِّ التزامات أخرى على المقترض. ولذا يقال إن القروض التجارية 

  هي قروض "غير تابعة" أو قروض "ممتازة".
    

    الدين "التابع"  ‘٣’  
ــــــاريع هو القروض "ا  -٦١ لتابعة"، النوع الثالث من الأموال التي تُســــــتخدم عادةً في هذه المش

). وهذه القروض تحتل مرتبة أعلى من مرتبة رأس mezzanineوتسمى أحياناً رأس المال "الوسيط" (
المال السهمي من حيث الأسبقية في السداد، ولكنها أدنى مرتبة من القروض "الممتازة". وقد تكون 

ممتاز")، أو محددة، وفي هذه التبعية عامة (أي أنها توجد عموماً في مرتبة أدنى من مرتبة أيِّ دين "
له. وكثيراً عاً  تاب لذي يكون القرض  لدين ا حديد نوع ا بالت قات القرض  فا لة، تعيِّن ات لحا لك ا  ت
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لدين "الممتاز".  ما ئد ا عار فوا ــــــ تة، أعلى عادةً من أس عار فائدة ثاب ــــــ عة بأس تاب تقدَّم القروض ال
ضافية لاجتذاب هذا النوع من رأس المال، أو كبديل أحي  وكأداة سعار الفائدة العالية، قد إ اناً عن أ

يُمنح مقدمو القروض التابعة إمكانية المشـــاركة المباشـــرة في المكاســـب الرأسمالية، وذلك بإصـــدار 
أسهم أو سندات دين مفضَّلة أو قابلة للتحويل، وأحياناً بإتاحة الخيار أيضاً في الاكتتاب في أسهم 

  شركة المشروع بأسعار تفضيلية.
    

    ثمرون المؤسسيونالمست  ‘٤’  
إضافةً إلى القروض التابعة المقدمة من مؤسسي المشروع أو من مؤسسات مالية عمومية،   -٦٢

يمكن الحصـــول على قروض تابعة من شـــركات التمويل وصـــناديق الاســـتثمار وشـــركات التأمين 
ذلك مما يسمى وبرامج الاستثمار الجماعية (مثلاً الصناديق المشتركة) أو صناديق المعاشات أو غير 

"المســتثمرون المؤســســيون". فهذه المؤســســات تتوافر لديها عادةً مبالغ كبيرة متاحة للاســتثمارات 
الطويلة الأجل، وقد تمثل مصدراً مهمًّا من مصادر رؤوس الأموال الإضافية اللازمة للشراكات بين 

سية التي تدعوها إلى قبول المخ اطرة بتقديم رؤوس الأموال القطاعين العام والخاص. والأسباب الرئي
لمشــــــاريع الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص هي التطلع إلى تحقيق أرباح مجزية والحرص على 

  الاستثمارات. تنويع
    

    التمويل من أسواق رؤوس الأموال  ‘٥’  
تلجأ مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص أيضــاً إلى التمويل من أســواق رؤوس   -٦٣

لة وســـــندات دين وغيرها من الأموال . وقد تُجمع الأموال على هذا النحو بطرح أســـــهم مفضـــــَّ
ضي طرح  سوق للأسواق المالية معترف بها. وفي الأحوال العادية، يقت صكوك القابلة للتداول في  ال
الصــــــكوك القابلة للتداول على الجمهور الحصــــــول على موافقة هيئات الرقابة التنظيمية والامتثال 

الولاية القضــائية المعنية، ومنها مثلاً المقتضــيات التي تتعلق بالمعلومات التي ينبغي تقديمها  لمقتضــيات
في نشـــــرة الإصـــــدار، وكذلك بالحاجة، في بعض الولايات القضـــــائية، إلى التســـــجيل المســـــبق. 

يكون للســــــندات وغيرها من الصــــــكوك أيُّ ضــــــمان آخر غير الثقة العامة التي يحظى بها   لا  وقد
  در، أو قد تكون مضمونة برهن عقاري أو رهن حيازي لممتلكات معيَّنة. الـمُصْ
تكون المرافق العمومية القائمة التي لها سجل تجاري ثابت أقدر على الوصول إلى ما  وعادة  -٦٤

شغيل بنى تحتية جديدة والتي تفتقر  صاً لبناء وت شأة خصي شركات المن سواق رؤوس الأموال من ال أ
الائتماني المطلوب. والواقع أنَّ عدداً من أسواق الأوراق المالية تشترط أن يكون لدى إلى التصنيف 

درة ســجل تجاري ثابت من نوع لفترة دنيا معيَّنة، قبل الســماح لها بإصــدار ما  الشــركة الـــــــــمُصــْ
  للتداول. صكوك قابلة

    
    التمويل من المؤسسات المالية الإسلامية  ‘٦’  

ســـلامية هي فئة أخرى من فئات مقدمي رؤوس الأموال المحتملين. المؤســـســـات المالية الإ  -٦٥
وتعمل هذه المؤسسات بمقتضى قواعد وممارسات مستمدة من الشريعة الإسلامية. ومن أبرز سمات 
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الأنشــطة المصــرفية في إطار هذه القواعد عدم وجود فوائد تُدفع على المال أو فرض حدود صــارمة 
عني بالتالي إقرار أشـــكال أخرى من العوض المجزي عن الأموال يما  على حق اقتضـــاء فوائد، وهو

ــرة من المؤســســات المالية في النتائج التي تحققها  المقترضــة، كالتشــارك في الربح أو المشــاركة المباش
معاملات عملائها. وقد تكون المؤســــســــات المالية الإســــلامية، نتيجة لأســــاليب عملها، أكثر من 

  يلاً إلى النظر في المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أسهم المشروع.المصارف التجارية الأخرى م
    

    التمويل من المؤسسات المالية الدولية  ‘٧’  
قد تؤدي المؤســــســــات المالية الدولية أيضــــاً دوراً مهمًّا في تقديم القروض أو الضــــمانات   -٦٦

موالها الســـهمية. وقد تم تمويل للشـــراكات بين القطاعين العام والخاص أو في المســـاهمة في رؤوس أ
عدد من المشـــاريع من البنك الدولي أو مؤســـســـة التمويل الدولية أو مصـــارف إنمائية إقليمية تروج 

  بنشاط لشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسيير مثل تلك المشاريع.
دة لتكوين "مجموعة كما أنَّ المؤســســات المالية الدولية قد تؤدي دوراً في توفير وســيلة مفي  -٦٧

) لتقديم القروض إلى المشـــروع. فلبعض هذه المؤســـســـات برامج syndicationsقروض تشـــاركية" (
إقراض خاصة تصبح بمقتضاها "المقرض المسجَّل" الوحيد للمشروع، فتتصرف بالأصالة عن نفسها 

ب المشــاركين وبالنيابة عن المصــارف المشــاركة، وتتحمل المســؤولية عن تجهيز المدفوعات من جان
ــــــواء بموجب  وعما يعقب ذلك من تحصــــــيل وتوزيع لمدفوعات القرض الواردة من المقترض، س
ل. وقد توفر  اتفاقات محددة أو على أســاس حقوق أخرى متاحة لها بمقتضــى وضــعها كدائن مفضــَّ
سهمية أو وسيطة، وذلك باستثمار الأموال في  بعض المؤسسات المالية الدولية أيضا رؤوس أموال 
صــناديق أســواق رؤوس الأموال المتخصــصــة في الأوراق المالية التي يصــدرها متعهدو تشــغيل البنية 
ضد طائفة متنوعة من المخاطر  ضمانات  التحتية. وأخيراً، يمكن أن تقدم المؤسسات المالية الدولية 
الســـــياســـــية، مما قد ييســـــر مهمة شـــــركة المشـــــروع في جمع الأموال من الســـــوق المالية الدولية 

  ).٩٤-٨٤الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات  الفصل   (انظر
  

    الدعم من الهيئات المعنية بائتمان التصدير وتشجيع الاستثمار  ‘٨’  
قد تقدم الهيئات المعنية بائتمان التصدير وتشجيع الاستثمار الدعم إلى المشروع على شكل   -٦٨

شكل يجمع بين  ضمانات أو على  الاثنين. كما أنَّ مشاركة تلك الهيئات قد تتيح عدداً قروض أو 
سعر فائدة أدنى من الأسعار التي تطبقها المصارف التجارية، وقروض  من المزايا مثل الحصول على 
أطول أجلاً تكون أحياناً بســـــعر فائدة ثابت (انظر الفصـــــل الثاني، "تخطيط المشـــــروع وإعداده"، 

  ).٩٧-٩٥الفقرات 
    

    ن القطاعين العام والخاص معاًالتمويل م  ‘٩’  
إضافةً إلى القروض والضمانات التي تقدمها المصارف التجارية والمؤسسات المالية العمومية   -٦٩

ية ورؤوس  لحالات الجمع بين الأموال العموم عدد من ا حدث في  عددة الأطراف،  ية أو المت الوطن
م والخاص. وقد تكون تلك الأموال الأموال الخاصـــة لتمويل مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العا

العمومية مســتمدة أصــلاً من إيرادات حكومية أو من قروض ســيادية. وقد يُجمع بينها وبين أموال 
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من القطاع الخاص على ســبيل الاســتثمار الأولي أو المدفوعات الطويلة الأجل، أو قد تتخذ شــكل 
ع البنية التحتية عن طريق منح أو ضــــــمانات حكومية. وقد تشــــــترك الحكومة في رعاية مشــــــاري

المشــاركة في الأســهم في شــركة المشــروع، وبذلك تقلل من مبلغ رأس المال الســهمي ورأس المال 
المقترَض المطلوب من مصادر من القطاع الخاص (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، 

  ).٨٣-٥٤الفقرات 
    

    مشاريع البنية التحتيةالأطراف الرئيسية المشتركة في تنفيذ   -٥  
قد تتباين الأطراف المشــتركة في مشــروع شــراكة بين القطاعين العام والخاص تبايناً كبيراً   -٧٠

تبعاً للقطاع الذي تنتمي إليه البنية التحتية وصــيغة مشــاركة القطاع الخاص والترتيبات المســتخدمة 
ة في تنفيذ مشــروع نمطي للشــراكة بين في تمويل المشــروع. وتحدد الفقرات التالية الأطراف الرئيســي

  القطاعين العام والخاص ويشمل تشييد مرفق بنية تحتية جديد، وينفَّذ بأسلوب "تمويل المشاريع".
    

    السلطة المتعاقدة وغيرها من السلطات العمومية  (أ)  
العمومية يشترك في تنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص عدد من السلطات ما  كثيراً  -٧١

في البلد المضيف على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي. والسلطة المتعاقدة هي الهيئة الرئيسية 
المســـــؤولة عن المشـــــروع داخل الإطار الحكومي. وعلاوة على ذلك، قد يتطلب تنفيذ المشـــــروع 

ضــافةً إلى مشــاركة فعلية (مثلاً بشــأن إصــدار الرخص أو التصــاريح) من ســلطات عمومية أخرى إ
السلطة المتعاقدة، على المستوى الحكومي نفسه أو على مستوى آخر. وتؤدي تلك السلطات دوراً 

  حاسماً في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتحدِّد المشـــروع عادةً الســـلطةُ المتعاقدة أو ســـلطة عمومية أخرى وفقاً لســـياســـاتها العامة   -٧٢

شأن شاء البنية التح ب شأنها إن تية في القطاع المعني، كما تقرر نوع مشاركة القطاع الخاص التي من 
ـــــــل الثــاني،  أن تتيح المجــال لتشــــــغيــل مرفق البنيــة التحتيــة بــأكبر قــدر من الكفــاءة (انظر الفص

). وبعد ذلك، تباشـــر الســـلطة المتعاقدة العملية التي ١٨-٥المشـــروع وإعداده"، الفقرات   "تخطيط
  قد على الشـــــريك الخاص المختار (انظر الفصـــــل الثالث، "إرســـــاء العقد"، تؤدي إلى إرســـــاء الع

ذلك، قد يتعين على الحكومة، طوال فترة المشــــــروع، أن تقدم  على وعلاوة  ).١٨-١٢الفقرات 
لضــمان تشــييد المرفق  - التشــريعي والإداري والتنظيمي والمالي أحياناً - أشــكالاً مختلفة من الدعم
الفصــــل الرابع، "تنفيذ الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص:   بغي (انظربنجاح وتشــــغيله كما ين

وأخيراً، قد تصــــبح …). الإطار القانوني وعقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
  للمرفق. الحكومة، في بعض المشاريع، هي المالكة النهائية

    
    شركة المشروع ومؤسسو المشروع  (ب)  

تضطلع بتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص شركات مشاريع مشتركة ما  عادةً  -٧٣
تضم شركات التشييد والهندسة ومورِّدي المعدات الثقيلة ممن يهمهم أن يصبحوا مقاولي المشروع 

إلى الشــركات المشــاركة في ذلك المشــروع المشــترك باســم  الدليلأو مورِّديه الرئيســيين. ويشــار في 
ع". وتعكف تلك الشــركات بجد على تطوير المشــروع خلال مرحلته الأولية، "مؤســســو المشــرو
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وبالتالي فإنَّ مقدرتها على التعاون فيما بينها وعلى استخدام شركاء آخرين ممن يُعوَّل عليهم تكون 
شركة  سيًّا لإنجاز الأعمال بنجاح في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، فإنَّ مشاركة  سا عاملاً أ

في تشــغيل المرفق من النوع الجاري بناؤه تُعد عاملاً مهماً لضــمان ســلامة المشــروع في  ذات خبرة
الأجل الطويل. وكما هو الشــــأن في أغلب المشــــاريع (انظر الفصــــل الرابع، "تنفيذ الشــــراكة بين 
ــام والخــاص"،  ــــــراكــة بين القطــاعين الع ــام والخــاص: الإطــار القــانوني وعقــد الش القطــاعين الع

عندما ينشئ مؤسسو المشروع كياناً اعتباريا مستقلاًّ، فإنَّ المستثمرين الآخرين في ، …)  الفقرات
يكونون مســـتثمرين مؤســـســـيين أو ما  تربطهم علاقة أخرى بالمشـــروع (وعادةًلا  الأســـهم الذين

مصـــارف اســـتثمار أو مؤســـســـات إقراض ثنائية أو متعددة الأطراف، وأحياناً أيضـــاً الحكومة أو 
كومة) قد يشــاركون هم أيضــاً. وتشــجع الحكومة أحياناً مشــاركة المســتثمرين شــركة تملكها الح

المحليين عندما يقتضــي الأمر إنشــاء شــركة المشــروع بموجب قوانين البلد المضــيف (انظر الفصــل 
الرابع، "تنفيذ الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشـــراكة بين القطاعين 

  …)."، الفقرات العام والخاص
    

    المقرضون  (ج)  
إنَّ المخاطر التي يتعرض لها المقرضــــون في تمويل المشــــاريع، ســــواء أكان ذلك بدون حق   -٧٤

يدية. وتزداد تلك المخاطر  ها في المعاملات التقل الرجوع أو برجوع محدود، تكون أعلى كثيراً من
شدة عندما تكون القيمة الضمانية للموجودات المادية المع صعبة ب نية (طريق أو جسر أو نفق مثلاً) 

ــــبيل  ــــهولة فيها بيع تلك الموجودات أو عقبة في س ــــوق" يمكن بس ــــييل نظراً لعدم وجود "س التس
يقتصر تأثيره على الشروط التي تقدَّم لا  استرداد تلك الموجودات أو معاودة حيازتها. وهذا الظرف

روع والشـــروط المفروضـــة على التمويل على بها القروض (حيث تزداد في العادة تكلفة تمويل المشـــ
  سبيل المثال)، بل يؤثر أيضاً على مسألة عملية هي مسألة توافر الأموال.

شراكة بين القطاعين العام والخاص،   -٧٥ ضخامة الاستثمارات المطلوبة لمشروع ال وبالنظر إلى 
أو أكثر بالدور  تنظَّم القروض في شــكل مجموعة قروض "تشــاركية" حيث يقوم مصــرفما  كثيراً

سائر المؤسسات المالية المشاركة، وهي خاصة  القيادي في التفاوض بشأن وثائق التمويل نيابةً عن 
 مصــــارف تجارية. والمعتاد هو أنَّ المصــــارف التجارية المتخصــــصــــة في الإقراض لصــــناعات معيَّنة

اطر المشــروع وتوزيع تألفها (للاطلاع على مناقشــة لمخلا  تكون على اســتعداد للتعرض لمخاطر  لا
). من ذلك مثلاً أنَّ ٤٣-٢١المخاطر، انظر الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"، الفقرات 

يرغبون في تقديم قروض قصيرة الأجل لتمويل إقامة بنية تحتية. وعلى   لا المقرضين لآجال طويلة قد
ن في مراحل مختلفة من يشــــترك مقرضــــون مختلفوما  ذلك، ففي حالة المشــــاريع الضــــخمة، كثيراً

المشروع. واجتناباً للمنازعات التي قد تنشأ عن تضارب الإجراءات التي يتخذها المقرضون فرادى 
أو المنازعات بين المقرضـــــين على ســـــداد قروضـــــهم، يحدث أحياناً أن يقدم المقرضـــــون الأموال 

فيها تســـهيلات ائتمانية للمشـــاريع الكبيرة بموجب اتفاق إقراض مشـــترك. وفي الحالات التي تقدَّم 
ما بينهم  لة، يتفاوض المقرضــــــون عادةً لإبرام اتفاق في فاقات إقراض منفصــــــ عددة بموجب ات مت

الدائنين"). ويحتوي هذا الاتفاق عادةً على بنود تتناول مســـــائل مثل صـــــرف المدفوعات   ("اتفاق
لتخلف عن السداد بالتناسب مع الحصص أو بترتيب معيَّن في الأولويات، وشروط إعلان حالات ا
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والتعجيل باســتحقاق ســداد الائتمانات، وتنســيق إجراءات نزع الملكية عن الضــمانات المقدمة من 
شــركة المشــروع. وترد مناقشــة أيضــاً بشــأن موضــوع الحقوق المقدمة إلى المقرض، وهو موضــوع 

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص: الإطار القا نوني وعقد مهم، في الفصـــــــل الرابع، "تنفيذ الش
(الحقوق  ٢الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، القسم هاء (المصالح الضمانية)، القسم الفرعي 

المجالات القانونية الأخرى ذات الضـــمانية في الموجودات غير الملموســـة)، وفي الفصـــل الســـابع، "
  .٣باء، القسم الفرعي  "، القسمالصلة

    
    والهيئات المعنية بائتمان التصدير وتشجيع الاستثمارالمؤسسات المالية الدولية   (د)  

ستكون لدى المؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية بائتمان التصدير وتشجيع الاستثمار   -٧٦
سيهمها بنوع خاص  شواغل مقرضي المشروع الآخرين. وعلاوة على ذلك،  شواغل مماثلة عموماً ل

ـــســـات المالية الدولية التأكد من أنَّ تنفيذ المشـــروع  ـــغيله لن يتعارضـــا مع أهدافها. وتولي المؤس وتش
اهتماماً متزايداً للتأثير البيئي لمشــاريع البنية التحتية ولقدرتها على الاســتدامة الطويلة الأجل. وســتنظر 

في المؤسسات المالية الدولية التي تقدم قروضاً للمشروع بعناية خاصة في الأساليب والإجراءات المتبعة 
اختيار الشــريك الخاص. وقد أقر عدد كبير من المؤســســات المالية العالمية والإقليمية والهيئات الوطنية 
 للتمويل الإنمائي مبادئ توجيهية أو اشــــــتراطات أخرى تنظم الاشــــــتراء بما تقدمه من أموال، وهو

ث، "إرســـاء العقد"، يتجلى عادةً فيما تبرمه من اتفاقات إقراض موحدة (انظر أيضـــاً الفصـــل الثال  ما
  ؛ وانظر أيضاً قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي).…الفقرات 

    
    مقدِّمو التأمين  )(ه  

ضد الحوادث يشمل منشآته ومعداته وضروبا ما  عادةً  -٧٧ يتضمن مشروع البنية التحتية تأميناً 
. ومن أنواع التأمين الممكنة الأخرى الغير والتعويضــــات العمالية لَبَقِمن التأمين تشــــمل المســــؤولية 

التأمين ضــد توقف الأعمال، وانقطاع التدفق النقدي، وتجاوز التكاليف المقدرة (انظر الفصــل الرابع، 
"تنفيذ الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشــــــراكة بين القطاعين العام 

تكون عادةً متاحة في أســــــواق التأمين التجارية، وإن وأنواع التأمين هذه ). …اتوالخاص"، الفقر
جاز أن يقتصـــر توافر التأمين التجاري على بعض الأحداث الاســـتثنائية الخارجة عن إرادة الأطراف 
(كالحرب أو حوادث الشــغب أو التخريب أو الزلازل أو الأعاصــير مثلاً). وقد بدأت ســوق التأمين 

بعض أنواع المخاطر الســياســية، مثل فســخ العقد أو عدم أداء الخاصــة تضــطلع بدور متزايد في تغطية 
ــــلطة العمومية لالتزاماتها التعاقدية، أو ــــتقلة. وفي بعض البلدان،   الس المطالبة المجحفة بضــــمانات مس

ينشــئ مقدمو التأمين مجموعات تأمين شــاملة، الغرض منها تجنب ترك مخاطر معيَّنة دون تغطية نتيجة 
توفره ســــوق التأمين الخاصــــة، يمكن توفير ما  ف وثائق التأمين. وإضــــافةً إلىلوجود ثغرات بين مختل

ضمانات ضد المخاطر السياسية من جانب مؤسسات مالية دولية يُذكر منها البنك الدولي، ووكالة 
)، والمؤســــســــة المالية الدولية، أو المصــــارف الإنمائية MIGAضــــمان الاســــتثمار المتعددة الأطراف (

قد توفرها الهيئات المعنية بائتمان التصـــدير وتشـــجيع الاســـتثمار (انظر الفصـــل الثاني،  الإقليمية، كما
  ).٩٦-٨٤"تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات 
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    الخبراء والمستشارون المستقلون  (و)  
يؤدي الخبراء والمســــتشــــارون دوراً مهمًّا في مختلف مراحل الشــــراكات بين القطاعين العام   -٧٨

الشركات ذات الخبرة عادةً إلى تعزيز خبراتها التقنية المتخصصة باللجوء إلى خدمات  والخاص. وتعمد
خبراء ومســـتشـــارين خارجيين، من بينهم مثلاً الخبراء الماليون، والمســـتشـــارون القانونيون الدوليون، 

ثمار والشركات الاستشارية المعمارية والهندسية. وكثيراً ما تعمل المصارف التجارية ومصارف الاست
كمســتشــارين لمؤســســي المشــروع في ترتيب تمويل المشــروع المراد تنفيذه وفي صــياغته، وهذا نشــاط 
متميز عن التمويل ذاته وإن كان أمراً لا غنى عنه لذلك التمويل. ويمكن أن يقدم الخبراء المســـــتقلون 

عيَّن. كما يمكنهم مشورتهم لمقرضي المشروع فيما يتعلق مثلاً بتقدير مخاطر المشروع في بلد مضيف م
شاء البنية التحتية،  ستراتيجيات تخص قطاعات معيَّنة لإن ستحداث ا سلطات العمومية في ا ساعدة ال م
وفي وضــع إطار قانوني وتنظيمي ملائم. كذلك قد يســاعد الخبراء والمســتشــارون المســتقلون الســلطة 

وفي صوغ طلبات الاقتراحات، المتعاقدة في إعداد دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات التمهيدية، 
وفي إعداد الشـــروط والمواصـــفات التعاقدية الموحدة، وفي تقييم الاقتراحات والمقارنة فيما بينها، وفي 

  عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. التفاوض بشأن
ويوجد إلى جانب الكيانات الخاصــــــة عدد من المنظمات الدولية الحكومية (مثل اليونيدو   -٧٩
للجان الإقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي) والمؤسسات المالية الدولية (مثل البنك وا

الدولي والمصــــــارف الإنمائية الإقليمية) التي لديها برامج خاصــــــة تتيح لها إما توفير هذا النوع من 
  المساعدة التقنية مباشرة للحكومة أو مساعدتها في العثور على مستشارين مؤهلين.

 


